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ملخص
إن عملية الإخراج تشارك و بصفة أساسية في هيكلة الإنتاج و العمل و ذلك من خلال التأثيرات المشتركة على مكونات المجتمع و بصفة خاصة عالم الشغل. إن تبني الإخراج في نظام اقتصادي و اجتماعي يتميز بتغير الظروف و كذلك اللاتأكد يرتكز على تطور المبادئ و المعالم الاقتصادية و الاجتماعية. إن المؤسسة تراهن على منطق الحد من العمالة و سرعة التكيف مع متغيرات السوق لذا يظهر الإخراج كوسيلة و أداة لتعبئة المرونة و التفاعلية. هذا المنطق حتما يضعفه الموردون الذين يعتمدون على دورات إنتاجية و توزيعية ضمن اختيارات متماثلة و مفيدة هذا ما يفسر البحث عن عمال أكثر تأهيلا.
إن هذا البحث يسعى إلى مناقشة  الجدل القائم بين الباحثين حول تأثير إخراج النشاطات على سوق العمل، بين من يرى أن هذه الإستراتيجية تساهم في خلق مناصب شغل و تأهيل و ترشيد اليد العاملة، و بين من يراها إستراتيجية تساهم في فقدان مناصب العمل و تهديد المسيرة المهنية للأفراد من خلال خلق اللاستقرار في حياتهم الوظيفية.
في هذه الدراسة سنحاول تحديد الأسباب التي قد تجعل إستراتيجية الإخراج تساهم في خلق مناصب شغل أو العكس، و ذلك بالاعتماد على تحليل تجارب الدول التي تشهد تقدم في مجال اللجوء إلى إستراتيجية إخراج النشاطات.
الكلمات المفتاحية: إخراج النشاطات، سوق العمل، nearshoring، offshoring.
تمهيد
إن الإخراج أحيانا و في بعض الشروط ساهم في إحداث تغير في عالم الشغل. إن حركية العلاقة المهنية ملازمة لتطور المجتمع، هذا ما يطرح مشكل مدى التغير المطلوب من طرف الأفراد و المؤسسات.
 لقد زاد الاهتمام بالأثر الايجابي أو السلبي الذي يخلفه الإخراج فبين يناير و مايو 2004 كان هناك حوالي 2634 تقرير في جرائد الو.م.أ حول الإخراج،  و كان معظمها يركز على الخوف من خسائر العمل.
        يشرح مصطلح الإخراج على أنه جلب للمنتجات و الخدمات و غيرها من مورد خارجي. لكن في هذا الشرح يبدو أن كلمة خارجي ينتابها بعض الغموض أو يؤولها البعض على أنها خارج الشركة، و آخرون يفسرونها على أنها خارج البلاد.
 لقد تباينت الآراء حول الإخراج ودوره في زيادة أو فقدان العمل. لا يمكن ضبط التأثير الإجمالي للإخراج على حجم العمل في ظل غياب الإحصائيات الموثوقة، و يمكن تعويض ذلك بقوة أو ضعف التأثير المباشر لهذا الأخير على سوق العمل الإقليمي. فالمناطق التي تشهد استقبالا متزايد من النشاطات المخرجة يرتفع فيها حجم العمال، و هذا ما قد يؤدي بمرور الزمن إلى فقدان مناطق أخرى لمواردها البشرية، هذا من ناحية و من ناحية أخرى يؤدي إلى خلق نوع من اللاتكافؤ في المهارات بين المناطق.  و هنا على المؤسسة أن تدرس بشكل جيد تموقعها في السوق (سوق العمل) لتستفيد من أحسن المهارات
.
1-عالم الشغل في مواجهة أكبر التطورات في ظل إخراج النشاطات: إن التغيير الذي مس حدود المنظمة و تجزئة وظائفها اقترن بالتخفيض التدريجي لحجم العمل الدائم في المؤسسات و ما ساهم في ذلك هو محدودية الممثليات الشرعية للأفراد و غياب النقابات و تقلصها، و هذا ما أدى إلى غياب الحوار و التفاوض و طغت العلاقات الفردية في وقت يمكن أن تحفظ حقوق الأفراد بالحوار الاجتماعي في ظل هذه الظاهرة و آثارها السلبية التي تمس عالم الشغل في العمق. فالمؤسسات تحقق مزايا من خلال الإخراج فيما يخص الفعالية و المهارة، كما أن الإخراج يؤثر في ظهور أعمال جديدة  و كذلك الكفاءات و حتى وظائف جديدة تقود المؤسسة إلى إعادة تأهيل الأفراد و كذلك التطوير النوعي للعمل. في المقابل هناك أخطار يمكن أن تنجر عن عملية الإخراج كفقدان المهارة الفردية نتيجة انتقال الأفراد، و هذا ما يؤثر على ثقافة المنظمة  و العمل الجماعي نتيجة التغيرات التي تنجر عن تنقل بعض العمال و  حتى ردة الفعل السلبية للعمال الآخرين و غموض مصيرهم، كل هذا يخلف صراعات داخل المنظمة و الذي ينعكس بدوره على الإنتاجية.
إن إخراج النشاطات له آثار سلبية على الأجراء ذلك أن هذه العمالية تتم في غالب الأحيان دون مشاورتهم، حيث يتم نقلهم إلى مؤسسات أخرى تختلف فيها أنظمة العمل، و قد تكون فيها المزايا الممنوحة للعمال أقل. فينجر عن ذلك تباين في تنفيذ العمل و يغذي ذلك اختلاف حجم المؤسسات و قدرتها التعاقدية و نوعية الحوار الاجتماعي. إن انتقال العمال يخلف نوع من عدم اللاستقرار في تكوينهم و يضعف قدرتهم التأهيلية. إذا كانت شروط العمل محفزة فإن عملية الإخراج يمكن أن تكون مصدر لفرص عديدة بالنسبة للمؤسسة و الأفراد.
إن دراسة ظاهرة إخراج النشاطات تجعلنا نتعرض إلى ثلاث أبعاد متشابكة فيما بينها و أحيانا متناقضة: المنطق الاقتصادي لمؤسسات، مصير العمال و إعادة هيكلة المناطق الحيوية للعمل. يجب أن يكون هناك ربط بين المتطلبات الاقتصادية للمؤسسات و تطلعات الأفراد، و كذلك التوفيق بين تطوير الأفراد و مسيرة الاحتراف المهني للمؤسسات. لا يمكن أبدا تجاهل آثار الإخراج في إعادة هيكلة سوق العمل، فهي تجعل العمال مطالبين بالاندماج في مختلف التغيرات في حياتهم المهنية بما فيها فترات البطالة. إن تقبل هذه الظاهرة يدعو إلى التفكير على الأقل في وضع حد أدنى من القواعد التي تضمن الحقوق الفردية و الجماعية التي تسمح بتحقيق التوازن للفرد. إن الحركية (انتقال العمال) التي تتسبب فيها عملية الإخراج ينتج عنها عدم الاستقرار و تتطلب التكيف المستمر للأفراد مع المناطق الجديدة (الثقافة، العادات..)، و هذا ما يجعلهم يدورون في نفس الحلقة.
إن التفكير في حفظ أو خلق العلاقات الاجتماعية يتم من خلال احترام مشاريع الأفراد، و هذا ما لا تتوفر عليه إستراتيجية الإخراج. بالإضافة إلى أنها تفرض تنقلات جغرافية فهي أيضا يمكن أن تتسبب في قطيعة بين الفرد و وظيفته من خلال الإدماج في وظائف أخرى.

قبل اتخاذ قرار الإخراج يجب فتح حوار في المؤسسة يشمل جميع الأطراف بما فيهم العمال و هذا لخلق اتصال بين الإدارة و الأفراد لضمان نجاح العملية.
 فهي ليست مضمونة النجاح في جميع الأحوال حيث وجد   Egger سنة 2001 أن هناك تأثير ايجابي على المدى الطويل. كما أورد أيضا أن الإخراج ساهم في 3.3% من القيمة المضافة للعمال الأقل مهارة في دول الاتحاد الأوربي بين 1993 و 1997 ، و بذلك ساهموا في التأثير القصير الأجل الناتج عن العجز في العمل الأوربي. من جهة أخرى هناك عدة دراسات تناولت تأثير الإخراج على قيمة الأجر الحقيقي، حيث يتوقع ارتفاع نسبي للطلب على العمل المحترف في البلدان التي يكون فيها العمال أقل مهارة. و الدليل على ذلك دراسة هانسن في الو.م.أ (1996،1999) التي أكدت أن الإخراج ساهم في زيادة من 17.5 إلى 400% في الأجر غير الإنتاجي خلال فترة 1979 إلى 1999.

2-إشكالية نقل و تحويل الأفراد:  حتى تسمح عقود العمل الشرعية في إطار تنفيذ مشروع الإخراج بتزايد مرونة اليد العاملة يجب أن تضمن تحقيق الأمان للأفراد و ضمان البقاء في الشغل و العيش في شروط مشرفة. كما يجب أن تكتسي الصفقات المهنية المرونة في سوق العمل، حيث على المؤسسة الالتزام بيقظة كبيرة، لأن المشاكل المرتبطة بالموارد البشرية، أخطر من تلك المتعلقة بالمشاكل التقنية نظرا لصعوبة التحكم فيها. لذا يجب الاعتماد على ما يلي :
· احترام التشريعات الاجتماعية الصادرة عن قانون العمل و المتعلقة بتحويل عقود العمل و تعديل الاتفاقات الاجتماعية ...الخ;
· توفير المعلومات التي تسمح بالمعالجة المستمرة للمشاكل الاجتماعية;
· تحضير عملية التحويل باكتشاف المخاوف و تنمية الكفاءات بتأمين مناصب العمل و دراسة فرص المسار المهني...الخ;
· مرافقة عملية التحويل بالتحسين و التكيف الثقافي، التكوين،  التنظيم و تحديد الهوية.
إن مخاوف العمال من فقدان مناصب عملهم في إطار عملية إخراج النشاطات تستدعي إدماج البعد الاجتماعي في المشروع قبل الانطلاق فيه. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار كفاءة الأفراد، لذا من الواجب التحسيس بمجريات إخراج  النشاطات و الجهد المبذول لتحسين الأداء العام للمنظمة. فالفاعلين الرئيسيين ملزمين باتخاذ هذه الإجراءات و دعمها، كما يجب الإشارة إلى أن تنظيم الاجتماعات الاستشارية من طرف الفاعلين غير كافية، بل يجب إعطاء دفع حقيقي من كل طرف و هذا يعني:
_الاقتناع بأهمية المشروع.


_أن يكون لكل فرد قيمة مضافة في الفريق بفضل الخبرة و المهارة التي يتمتع بها.
3_أهمية المرونة البشرية: المفاهيم المستعملة في ظل الموارد و الكفاءات يمكن وضعها في إطار علاقة مع مفهوم المرونة الديناميكية. هذه الأخيرة أصبحت متداولة بكثرة في الدراسات الحديثة، لذا من الضروري تقريب مفهوم الكفاءات من مفهوم المرونة الإستراتيجية. فمجرد التكوين و الاحتفاظ بالكفاءات في ظل محيط متغير (ديناميكي) يفرض تبني المرونة لأجل اكتساب و استعمال الأصول (أو الموارد) بطريقة جيدة و تكييفها مع الأحداث الجديدة. فمرونة الموارد تهدف إلى تنسيق طرق التسيير بالمؤسسة من خلال البدائل المتاحة، كما تمكنها من تأهيل مواردها و قدراتها.

4-أثر إخراج النشاطات على توازن سوق العمل: في دراسة أجريت على عينة مكونة من 100مؤسسة بالو.م.أ ما بين 1992 و 2001. تبين أن الزيادة في تبني إستراتيجية الإخراج في الو.م.أ في كلا القطاعين الصناعي و الخدماتي تساهم يدا بيد في رفع إنتاجية العمل. و قد يفسر هذا بنقل الشركات لأجزائها الأقل كفاءة في الإنتاج إلى جهات أرخص.
بالنسبة للشركات المصنعة فإن القسم الأكبر من عمليات الإخراج يتضمن نقل العمال. حتى إن كان الإخراج يؤدي إلى التخلص من بعض العمال، فإن الكفاءة المتزايدة يمكن أن تؤدي إلى توسع التوظيف في خطوط العمل الأخرى، فعلى سبيل المثال قد تسرح مؤسسة بعض العمال لأنها استوردت تقنية معلوماتية، لكن بعد ذلك عندما تصبح أكثر كفاءة فقد تقرر توسيع قسم البحث و التطوير، و بذلك تخلق وظائف جديدة.
لما تصبح المؤسسات التي تمارس الإخراج أكثر كفاءة فإنها تنتج بأسعار منخفضة، و بذلك يمكن أن توفر مداخيل للقطاعات الأخرى، و هذا بدوره يخفض من تكاليف الشركات الأخرى، فتنخفض الأسعار، و هذا يؤدي إلى ارتفاع الطلب على منتجاتها. هذا الطلب يمكن مقابلته بإنتاجية أكبر لدى الموظفين الحاليين، أما إذا كان الطلب قوي كفاية فيمكن أن يؤدي إلى خلق مناصب شغل. و بهذا يكون مبدئيا وازن فقدان العمل المباشر بسبب الإخراج. و بالطبع يمكن أن يكون هناك تغير في مزيج المهارة للوظائف.
إن التحليل النهائي يشير إلى أن الإخراج لا يؤدي إلى فقدان العمل الصافي. و كذلك النتائج تشير إلى ذلك، فعند النظر إلى القطاعات المقسمة بشكل ضعيف، نجد أن عدد قليل من الوظائف يفقد بسبب الإخراج. على سبيل المثال، عندما يقسم الاقتصاد الأمريكي إلى 450 صناعة، هناك تأثير سلبي صغير على التوظيف، لكن عندما يقسم الاقتصاد الأمريكي إلى 100 قطاع فلا وجود لفقدان العمل المرتبط بالإخراج. هذا قد يشير ضمنيا أن العامل يمكن أن يفقد شغله لكن سواء هو أو أي عامل عاطل قد يجد شغلا في شركة أخرى. لذا لا يكون هناك خسائر في المجموع الصافي للوظائف، عندما يكون هناك توفير لمناصب عمل كافية في قطاعات أخرى.
في دراسة أخرى بالمملكة المتحدة شملت 78 مؤسسة (69 تصنيع، 09 خدمات) بين 1995 و 2001. لم تجد هذه الدراسة ما يدعم فكرة أن القطاعات ذات النمو المرتفع في مجال الإخراج تعاني من معدل نمو أبطأ في مجال الشغل. فعلى سبيل المثال كان قطاع أجهزة النقل الأخرى (الذي يتضمن صناعة الدراجات) ثاني أعلى نسبة نمو في التوظيف و أعلى نسبة نمو في الإخراج. فيما واجه قطاع تحضير و غزل ألياف النسيج نمو توظيف سلبي طوال هذه الفترة و رغم هذا صنف على أنه من أكبر قطاعات الإخراج.  و على عكس ذلك، فإنه رغم أن كلا من قطاعي الصناعة اليدوية للنسيج و الصناعة الآلية واجهت انخفاضا كبيرا في نمو التوظيف، فإن قطاع الصناعة اليدوية واجه نمو عالي في الإخراج أما قطاع الصناعة الآلية للنسيج واجه هبوطا سريع في الإخراج.
تنهي دراسة الو.م.أ و بريطانيا إلى أن الإخراج لا يقلل من العمالة الكلية، بل يمكن أن يجعل القطاعات الأخرى أكثر كفاءة و هذا ما يؤدي إلى خلق مناصب شغل في هذه القطاعات.
بالرغم من أن إخراج النشاطات يعرف نموا سريعا إلا أنه ما يزال يمثل نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الصناعية الكبيرة.

5_إخراج النشاطات الخدماتية و أثر ذلك على سوق العمل: بدأ منذ عدة عقود اتجاه الشركات الصناعية في الدول المتقدمة إلى إخراج تصنيع بعض مكونات منتجاتها إلى شركات أخرى يمكنها تقديمها بالجودة المطلوبة و بتكلفة أقل أو لتمكين الشركة – القائمة بهذا التعهيد – بالتركيز على أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى و تعظيم العائد على أصولها.و على مر السنوات سعت الشركات الصناعية إلى تحقيق مزايا إضافية بإخراج مهام تصنيع خارج حدود  و خاصة في دول نامية تتمتع بانخفاض في الأجور و بتساهل – في أحيان كثيرة - في الاشتراطات البيئية و تشريعات العمل. و مع مرور الوقت انتبهت منشآت الأعمال في الولايات المتحدة و من ثم في بقية الدول الصناعية الكبرى إلى أنه يمكن جني نفس الفوائد في مجال الخدمات؛ حيث سلكت نفس درب إخراج التصنيع إلى خارج الحدود فيما يعرف بالاخراج الخارجي للخدمات ( offshore outsourcing services ) منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي، و ذلك نتيجة للتقدم الهائل الذي شهده العالم في تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و انخفاض تكلفتها و هي شروط ضرورية لتأدية الكثير من الوظائف – في كثير من الأحيان آنياً - من على بعد آلاف الكيلومترات من متلقي الخدمة. و الوفورات المحققة للشركات التي تنقل وظائفها حسب هذا النهج تتراوح بين 20% و 50% من تكلفة أدائها في مواطنها الأصلية. و لا تأتى هذه الوفورات لرخص الأجور في الدول المستقبلة للوظائف فحسب و إنما نتيجة أيضاً لتجميع تلك الأعمال في عدد أقل من المراكز على مستوى العالم مما يحقق الكفاءة و التخصص. 
 

و من ثم يمكن تقسيم تلك الخدمات المنتقلة أو المهاجرة ذات العمالة المؤهلة معرفياً (جامعيين و ذوى تعليم فوق المتوسط) الكثيفة نسبياً إلى ثلاثة مجموعات رئيسية:

 

1) تعهيد خدمات إدارة و تشغيل مراكز الاتصال ( Outsourcing Call Centers ) و تتضمن وحدات خدمة العملاء و مكاتب المساعدة و مهام الحجز و البيع عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني للمؤسسات المالية و شركات الهاتف و شركات الطيران و غيرها.

 

2) تعهيد خدمات عمليات التشغيل /الأعمال الإجرائية ( Outsourcing Business Process ) لأعمال المكاتب الخلفية و المهام الإدارية المساندة في مجالات مثل: المحاسبة و إمساك الدفاتر و التسويات المالية، إصدار الفواتير و كشوف الحسابات و متابعة التحصيل، إدارة شئون العاملين و المستحقات، وثائق التأمين و التعويضات، عمليات بطاقات الائتمان و التمويل العقاري إلخ...  بل وقد امتدت أيضاً إلى بعض مهام الشئون القانونية و بحوث الأسواق المالية و إعداد التصميمات الهندسية...

 

3) إخراج خدمات تطوير البرمجيات و الخدمات الفنية لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات – أو المعلوماتية اختصارا ( Information Technology Services Outsourcing ) 

 

        الخلاصة
إن الآثار التي تترتب عن إخراج النشاطات لا تقتصر فقط على المؤسسة و منافسيها، و إنما تمتد إلى الاقتصاد الكلي من خلال التأثير على توازن و حركية سوق العمالة.
و يمثل استيراد الوظائف و تصدير العمل أو سوق "ا الإخراج للخدمات" فرصة ثمينة على البلدان النامية اقتناصها – قبل فوات الأوان - لخلق عشرات الآلاف من فرص العمل المجزية كل عام للخريجين، تقل تكلفتها كثيراُ عن متوسط تكلفة فرصة العمل في الصناعة و تزيد عنها في متوسط الأجر إضافة إلى ما تحققه من طفرة لصادراتنا من الخدمات. 

المراجع






� M.François Edward : Conséquences sur l’emploi et le travail des stratégies d’externalisation d’activités, 30 Mars 2005,   www.conseil-economique-et-social.fr/rapport/.../05033004.pdf, consulté le, p(1.9)


� Marry Amiti& Jin Wei : Fear of service outsourcing :is it justified? October 2004, �HYPERLINK "http://www.imf.org/external/pubs/wp/2004/wpoM186.pdf"�www.imf.org/external/pubs/wp/2004/wpoM186.pdf� 


� � HYPERLINK "http://www.interef.com/ateliers/grh_demain/fiches/externalisation.htm" �http://www.interef.com/ateliers/grh_demain/fiches/externalisation.htm�


� M.François Edouard , Op.Cit, p(1,8) p(1,17)


� Dave Griffiths :The theory and practice of outsourcing,p1 � "http://www.sts.org/comfprossed/2001/pdfs/stc48-000183.pdf"�www.sts.org/comfprossed/2001/pdfs/stc48-000183.pdf� 


� Marry Amiti& Jin Wei :demystifying outsourcing(the numbers do not support the hype over job losses), Finance development December 2004, p38 p39 �"http://www.imf.org/external/pubs/fl/fardd/2004/pdf/amiti.pdf"�www.imf.org/external/pubs/fl/fardd/2004/pdf/amiti.pdf� 


� Bertrand Quellin& Luc Arregle : Le management stratégique des compétences, Ellipses,Paris, 2000,p73


� Amiti& Shang Jin Wei, 0p.Cit,p3p4p5


� � HYPERLINK "http://www.palmoon.net/5/topic-4503-108.html" �http://www.palmoon.net/5/topic-4503-108.html�





